
الرقابة الإدارية، ضمير الوطن
عام  ثـــورة  لمكتسبات  حتمية  كنتيجة   1964 عــام  منذ  الهيئة  نشأت 
1952، فى ظل اتساع قاعدة ملكية الدولة، وتعدد الجهات التابعة لها 
من وزارات ومحافظات وشركات وتنامى قاعدتها الصناعية وزيادة 
أعــداد العاملن بها، الأمــر الــذى استوجب وجــود جهازٍ رقابى قوى 
يضطلع بدوره فى مراقبة أداء الجهاز الإدارى والعاملن به وتافى 
»أوجه القصور فى العــمل والإنتاج والذود عن المــال العام«، وترسيـــخ 
مفاهيــم الاحتـــرام لــ »سمعة وكرامة الوظيفة العامة«، وتعاقبت على 
هذا الجهاز العريق أجيال عدة.. لتؤدى دورها الوطنى وفقاً للظروف 
السياسية والاقتصادية والقوانن والمتغيرات المجتمعية التى مرت 

على الأمة المصرية.
إلا أن صدور هذا العدد الأول يشكل وبحق تعبيراً عن الدور المتنامى 
لهيئة الرقابة الإدارية التى تشـــكل رافداً رئيــسياً لــ »ضمير الوطن« 

وهو الذى  أضفى ذلك الاسم ليحمله هذا العدد الأول من المجلة.
فمنذ ثــورة 30 يونيو 2013 مثلت الإرادة السياسية وبحق الأساس 
ــم الــرئــيــســى فــى مــجــالــى  تنفيذ خــطــط »التنمية  ــداعـ الــقــوى والـ
دفع  تواكب  إن  نقول  أن  يمكننا  بل  الفساد«  و»مكافحة  الطموحة« 
عجلة التنمية مع وجود آلية حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد هما 

بمثابة وجهن لعملةٍ واحدة. 
وقــد اتضحت  الــقــانــون«  »ســيــادة  لمبدأ  إن اتحادهما معاً يرســــخ  بــل 
تلك العزيمة الصادقة للقيادة السياسية وتلك القدرات الحقيقية 
اللجنة  الــفــســاد مــن خـــال تشكيل  الـــدؤوبـــة مــن أجــهــزة مكافحة 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة السيد رئيس الوزراء 
واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته 
برئاسة السيد الوزير / رئيس هيئة الرقابة الإداريــة حيث تختص 
الفساد  لمــواجــهــة  الرئيسية  الــســيــاســات والأهـــــداف  بــوضــع  الأولــــى 
وتختص الثانية بوضع الأهداف الفرعية ومباشرة الآليات الفعلية 

تحقيقاً لتلك السياسات.
وتتويجاً لتلك الجهود تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد 2014 – 2018 حيث ساهم فى تحقيقها عــدد  84 جهة من 
الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وجامعات وغيرها من الأجهزة 
الإدارية بالدولة، حيث قامت تلك الجهات من جانبها بتشكيل فرق 
فى  الإستراتيجية  تنفيذ  وأعقبها  لذلك  تحقيقاً  مختلفة  عمل 

نسختها الثانية 2019 – 2022 وشارك فى تنفيذها 104 جهة.
التنمية الطموحة  فــى دعــم خطط  ــارزاً  بـ دوراً  الهيئة  كما مــارســت 
بموجب تكليف السيد رئيس الجمهورية باشتراك الهيئة فى متابعة 

بين أيديكم اليوم..  العدد الأول من مجلتنا، التى  نتطلع إلى    
أن تكون منبراً لكل الآراء والأفكار الوطنية الداعمة للتنمية ومكافحة 

الفساد . 
لكل  ملتقى   ولكنها  فحسب  دورية  مطبوعة  ليست  المجلة  هذه 
الأفكار والأحداث والآراء المرتبطة بضمير الوطن والمواطن معاً وهذا 

ليس بغريبٍ عن )هيئة الرقابة الإدارية(.

ضمير الوطن.. وضمير المواطن

وكيل د. محمد سلامة
نائب مدير الأكاديمية لمركز بحوث ودراسات منع ومكافحة الفساد
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إلــى جانب  المــشــروعــات المختلفة  ــراءات تنفيذ  التنمية وإجــ خطط 
الجهات المتخصصة الأخــرى  والمكلفة بالمتابعة الفنية والهندسية 
وبــرز دور الهيئة فى متابعة إجــراءات تنفيذ العقود الإداريــة ومدى 
تحقيق معدلات تنفيذ الأعمال وفقاً للخطط الزمنية المقررة حيث 
التى  الصعاب  مــن  المــعــدلات وتذليل جانب  تلك  دفــع  فــى  ساهمت 
واجهت التنــفيذ والتصدى لأية شبـــهات أو ممارسات فاسدة تشوب 
آليات وعناصر التنفيذ وصولاً لضمان جاهزية المشروعات لافتتاح 

وفقاً لطبيعتها وحجم الأعمال وتكلفتها وأهميتها.

الدور المجُتمعى – ضمير المواطن
وإذا كــانــت ممـــارســـات وجــهــود هيئة الــرقــابــة الإداريـــــة تمــثــل جانباً 
جوهرياً من »ضمير الوطن« إلا أنها تشكل جناحاً منفرداً ينبغى له 
أن يتحد ويتكامل مع جناحٍ آخر لإحداث التوازن الموضوعى لمواجهة 
الفساد بصورة نافذة وقادرة، ويتشكل ذلك الجناح الهام من »ضمير 

المواطن«..
فمهما تعددت جهود الدولة وأجهزتها فى وضع السياسات والأهداف 
لمواجهة الفساد دون وجــود ظهير مجتمعى لديه الرغبة والثقافة 
لتنفيذ الآليات وتحقيق النتائج فإن هذه الجهود لن تؤتى ثمارها 

على النحو المأمول.
المختلفة  الـــدول  وبمراجعة تجــارب 
تنموية  خــطــط  لتنفيذ  الــســاعــيــة 
رائدة نجد أنها عملت على مواجهة 
جـــرائـــم وممـــارســـات الــفــســاد كأحد 
حيث  التنمية  تحقيق  ركــائــز  أهـــم 
سعت للتكامل مع أبناء مجتمعاتها 
من  الــطــمــوحــة  أهــدافــهــا  لتحقيق 
خـــــــال نـــشـــر الـــــوعـــــى والـــتـــثـــقـــيـــف 
أبــرز الأمثلة  الفساد، ومــن  لمواجهة 
الــدولــيــة تجــربــة هـــونج كـــونج حيث 
ــتــــشــــار المــــمــــارســــات  ــولــــت مــــن انــ تحــ
الــفــاســدة كنمط حــيــاة يــومــيــة إلــى 

ــة  ــزاهـ ــنـ نمـــــــوذج دولـــــــى لــتــحــقــيــق الـ
والتصدى للفساد)1(.

تمازج الضميرين.. 
ولكى تستطيع التجارب المتخصصة 
تحقيق  الفساد  مكافحة  مجال  فى 
طــمــوحــاتــهــا لابـــد مــن الــتــكــامــل بن 
ــدرات  ـــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الحـــكـــومـــة وقــ
وأهــــــداف أجـــهـــزة مــكــافــحــة الــفــســاد 

لــإلمــام بصور  ــادة وعــيــه  المــواطــن وتنمية وزيــ الرئيسية وبــن ثقافة 
وعناصر ومخاطر وأضرار الفساد وآثاره على المجتمع ككل.

وبتوافر الإرادة السياسية - كما أشرنا سابقاً - تتيسر العديد من 
الصــارمة  القوانيــن  وضــع  الإرادة  تـــلك  تدعـــم  حيث  الخــطــوات، 
أوتعديلها لتحقيق المواجهة الفعلية للفساد بالتكامل مع الأدوات 
واضــحــة  إستراتيجية  وضـــع  يَــســهُــل  وكــذلــك  المــنــاســبــة  التشريعية 

للمكافحة وأهداف وآليات وعناصر تنفيذية لتطبيقها..
التصدى  جهود  كافة  تعرقل  التى  الملُحة  الإشكالية  تبقى  أنــه  إلا 
لــلــفــســاد، ألا وهـــى عـــدم تــوافــر ثــقــافــة ووعــــى المـــواطـــن فــى مواجهة 

الفساد..
ولإحياء هذا الوعى وترسيخ تلك الثقافة لابد من تعاضد عناصر 
عدة وهى تنامى دور )أدوات الدولة التثقيفية( من وزارات وهيئات 
الرئيسى  ــراعـــى  والـ الـــدولـــة  ممثلة  بصفتها  متخصصة  وأجـــهـــزة 

الأهلي( بصفتها  العمل  )منظمات  وبــن  وتوجيهه  الوعى  لنضوج 
واتــصــالا وقُــربــاً من المواطنن وفــق توزيع جغرافى  الأوســع انتشاراً 
متوازن، و)ثقافة ورغبة المواطن الحقيقية( فى التخلص من الفساد 

وتبعاته..
التى  المؤثمة  بالأفعال  التوعية  فى  العناصر  تلك  دور  يقتصر  ولا 
تــشــكــل جـــرائـــم المــــال الـــعـــام والـــتـــى تمـــس سُــمــعــة وكـــرامـــة الوظيفة 
العامة الواردة فى قانون العقوبات أو القوانن المكُملة أو التعديات 
الفاســـدة(  )الممارســـات  لتشـــمل  تمتــد  بــل  الصلة،  ذات  القانونية 
الموظفن  المواطنن وكذلك  اليومية من  »التصرفات  بـــها  ويقصـــد 
العمومين وخــاصــةً مــن مُــقــدمــى الخــدمــات الــعــامــة والــتــى تتسم 
بالتخاذل والتباطؤ والإهمال« ويمكن التفرقة بن الأفعال الفاسدة 
والممارسات الفاسدة أن الأولى يمكن تحديدها على سبيل الحصر 
وتكييفها ووضع العقوبة المتناسبة مع ظروف ارتكابها وآثارها بينما 
أن الثانية لا يسهل تحديدها على سبيل الحصر وقد لا ترقى تــلك 
التصرفــات إلى حــد المســاءلة العقابيــة سواء الجنــائية أو الإداريــة، 
أنها فى مجموعها ترسخ لثقافة الفساد وتؤثر بشكل  بالرغم من 
إلــى معايشة الفساد  المــواطــن وتـــؤدى حتماً  كبير فــى تشكيل وعــى 

وقبوله داخل المجُتمع كأمر واقع لا مفر منه.
ثقافة  لانتشار  تُــرَسْــخ  ...وبالتالى  

الفساد دون رادعٍ أو ضابط...
 ولا سبيل للتصدى لتلك الممارسات 
ــادة الــوعــى وترسيخ ثقافة  ســوى زيـ
مـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد وإبــــــــراز الــهــويــة 
الــوطــنــيــة والالـــتـــفـــاف حــــول هــدف 
الوطن  برفعة  يتصل  واحـــد  قــومــى 
ُــجــتــمــع ضــمــن مــشــروع  وصــــالــــح الم

تنموى إصاحى متكامل.

أمل واعد وشكر واجب..
ــال الأول  ــقـ ــت نــهــايــة المـ ــارفـ حـــن شـ
ــلـــة  المـــجـ مــــــن  الأول  الــــــعــــــدد  مــــــن 
الــثــقــافــيــة الـــصـــادرة عــن الأكــاديمــيــة 
متمثلة  الــفــســاد  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
فى مركز البحوث والــدراســات حيث 
التدريبية  الـــــذراع  الأكــاديمــيــة  تــعــد 
والتثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية.. 
تــراوحــت  مــتــعــددة  مشاعر  تملكتنى 

بن الفخر والأمل والشكر الواجب.
الفخرُ بإنتساب الأعضاء والعاملن 
بالهيئة لهذا الصرح الشامخ الراسخ، 
والأملُ الواعد للسعى الجاد للقضاء على الممارسات الفاسدة ونشر 

الوعى والثقافة الواسعة للتصدى للفساد بالمجتمع.. 
والشكر الواجب لداعمى السياسة التثقيفية والترويجية لمكافحة 
الفساد، ودعم دور الهيئة المجتمعى وعلى رأسهم السيد الوزير رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، حيث تحقق الأمل وتحول 
الُحلم إلى حقيقة ساطعة تحملها الأكف وتطالعها العيون.. فشكراً 

لهم جميعا.. .
كما نقيم لهم العهد كأسرة هيئة التحرير بالمجلة، باستمرار عمل 
المجلة ومنذ عددها الأول منارةً ثقافيةً وطنية وأداةً فاعلة لاستنارة 
والبداية الحقيقية للعمل على نشر المقالات والدراسات والبحوث 
المناهضة للفساد على قدر هذا الدعم والمساندة.. وفى ظل القيادة 

السياسية الرشيدة ودعم رؤيتها التنموية الشاملة.

بمراجعة تجارب الدول المختلفة الساعية 
لتنفيذ خطط تنموية رائدة نجد أنها عملت 

على  مواجهة جرائم وممارسات الفساد كأحد 
أهم ركائز تحقيق التنمية حيث سعت للتكامل 

مع أبناء مجتمعاتها لتحقيق أهدافها 
الطموحة من خلال نشر الوعى  والتثقيف 

لمواجهة الفساد

الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد
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